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  المستخلص

الاصل ان القاعدة القانونیة لاتتناول الوقائع والتصرفات القانونیة السابقة على 
تحتم على واضعي ھذه القواعد عدم وجودھا، فالعدالة واستقرار المراكز القانونیة، 

المساس بالوقائع والتصرفات التي تمت قبل صدورھا عن طریق التعدیل، او الالغاء، 
  لانھا تؤدي الى اضطراب المعاملات وعدم استقرار الاوضاع في المجتمع.

وحیث ان القواعد القانونیة ذات طبیعة متطورة وتتغیر بتغیر الاوقات والازمان،  
الاداریة شأنھا شأن أي قاعدة قانونیة ستخضع لامحالة لسنة التغییر وأن فالقرارات 

القواعد القانونیة المتمثلة بقرارات الادارة تكون صالحة لأكتساب حقوق فردیة لكونھا 
  لاتكتسب وصف القرار الا ان كانت مؤثرة بالمراكز القانونیة.

عادة كأساس لحل التنازع  ومن المبادئ  المستقرة في القانون الاداري والذي یقدم 
بین القواعد القانونیة من حیث الزمان ھو مبدأ عدم رحعیة القرارات الاداریة والذي 
یستند ھذا المبدأ الى ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات ، 

اضي، الامر الذي لایتأتى تحقیقھ اذا تركت الادارة حرة في اعطاء قراراتھا أثاراً في الم
  حیث یعد القرار باطلاً أذا تضمن أي أثر رجعي.

extract 
The original rule is that the legal rule does not address the facts 

and legal actions prior to their existence, for justice and the stability of 
legal centers make it imperative for the authors of these rules not to 
prejudice the facts and actions that took place before their issuance 
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through amendment or cancellation, because they lead to disorder of 
transactions and instability of conditions in society. 

Since the legal rules are of an advanced nature and change with 
the change of times and times, the administrative decisions, like any legal 
rule, will inevitably be subject to the year of change and that the legal 
rules represented by the decisions of the administration are valid for the 
acquisition of individual rights because they do not acquire the 
description of the decision unless they are influential in the legal centers. 

One of the stable principles that is usually presented as a basis 
for resolving the conflict between legal rules in terms of time is the 
principle of non-rule of administrative decisions, which is based on the 
need to respect acquired rights and ensure the stability of transactions, 
which cannot be achieved if the administration is left free to give its 
decisions traces in the past. Where the decision is void if it includes any 
retroactive effect. 

 the introduction: المقدمة
تؤسس سلطة الادارة بأصدار القرارات الاداریة دائما على اساس المصلحة 
العامة، تلك الفكرة التي تمنح الادارة السلطة والامتیاز لحمایة المصلحة العامة وتحقیقاً 

ا، وتبرز ھذه السلطة أي اتخاذ القرارات الاداریة في مجالات عدة الا ان لمقتضیاتھ
أبرزھا المتعلقة بحقوق الافراد وحریاتھم سیما مایتعلق بحفظ النظام وتنظیم الوظیفة 
العامة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، والملاحظ انھ مع التسلیم للأدارة 

بارادتھا المنفردة، الا انھا لیست بسلطة مطلقة انما  بسلطة اصدار القرارات الاداریة
مقیدة باعتبارات منطقیة وواقعیة اھمھا توفیر الضمانات  القانونیة للمتعاملین معھا  من 
الموظفین والافراد في مواجھة ھذه القرارات، وحمایتھم من تعسف الادارة والمساس 

قضاء الاداري تارة اخرى قیوداً بحقوقھم وحریاتھم، لھذا فرض المشرع تارة واوجد ال
شكلیة واجرائیة لأصدار القرار الاداري، او عند سحبھ وألغائھ أو تصحیحھ سیما احترام 

  المیعاد، والتسبیب والكتابة واحترام مبدأ المشروعیة...الخ.
یعد مبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة من المبادئ الجوھریة في القانون 

مبدأ ان ماترتبھ القرارات الاداریة الجدیدة لاتنسحب على الاداري، ویقضي ھذا ال
الماضي وترتب اثارھا القانونیة من تاریخ نفاذھا، وطالما نصت على ھذا المبدأ اغلب 
التشریعات والدساتیر القدیمة منھا والحدیثة، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة التي 

للحفاظ على ھیبة الدولة والقانون وثقة حصل علیھا الافراد واستقرار المراكز القانونیة 
  الافراد فیھا ومایفرضھ المنطق السلیم وقواعد العدالة. 

. ان الكثیر من الافراد لا یمتلكون الخبرة والدرایة الكافیة اھمیة الدراسة
للاحتجاج بالحقوق المكتسبة المتولدة عن القرارات الاداریة سواء اكانت فردیة، ام 

تقوم الادارة بالغائھا بحجة تحقیق الصالح العام، ولغرض استقرار تنظیمیة وغالبا ما 
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المراكز القانونیة المتولدة عن ھذه القرارات وتحقیق العدالة من عدم اطلاق ید الادارة 
  من الغائھا للقرارات الاداریة.

سیتبع الباحث في ھذه الدراسة المنھج الاستقرائي التحلیلي  منھجیة الدراسة.
عن المنھج الاستقرائي سیسعى الباحث الى استعراض التجارب القانونیة  المقارن، اما

والقضائیة، والطروحات الفقھیة العراقیة والدول المقارنة محل البحث ومحاولة تحلیلھا 
ومقارنتھا بخصوص المسائل محل البحث بین كل من الفقھ، والقضاء الاداري بالنسبة 

  للدول المقارنة.
اول موضوع الدراسة على مبحثین: سنبحث في المبحث سیتم تن خطة الدراسة.

الاول: التعریف بالحقوق المكتسبة ومبدأعدم رجعیة القرارات الاداریة، حیت سیتم  بیانھ 
على مطلبین: اولھما تحت عنوان مفھوم الحقوق المكتسبة، واما المطلب الثاني خصصنا 

حث الثاني سنخصصھ : اثر إلغاء فیھ: مبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة، واما في المب
القرار الاداري  على الحقوق المكتسبة قُسم على مطلبین: خصصنا في المطلب الاول: 
أثر إلغاء القرار الاداري التنظیمي على الحقوق المكتسبة، واما في المطلب الثاني: أثر 

  إلغاء القرار الاداري الفردي على الحقوق المكتسبة.
  ف بالحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریةالتعری: المبحث الاول

The first topic 
Definition of acquired rights and the principle of non-
retroactivity of administrative decisions 
القاعدة العامة ان القوانین لا تسري باثر رجعي على الوقائع التي سبقت نفاذه، 

ر العمل بھ في الدول القائمة على اساس سیادة القانون، حیث تخضع وھذا المبدأ مستق
الدولة ومؤسساتھا والافراد للقانون ،علیھ فان التشریع متى ما صدر، انما ینفذ من تاریخ 
ھذا الاصدار وبذلك لایجوز سریانھ على الماضي، وھنالك من یفسر قاعدة الاثر الرجعي 

عدم جواز الرجعیة، فان امتنع تطبیق القانون باثر والحقوق المكتسبة انھ انعكاس لمعنى 
رجعي فلن یمس الحقوق التي وجدت بموجب التشریعات السابقة، والحكمة في ذلك 

  حمایة الحقوق المكتسبة.
  مفھوم الحقوق المكتسبة: المطلب الاول

The first requirement :The concept of acquired rights 
كاحد اسباب الالغاء المتعلقة بمخالفة القانون، فھو ظھرت فكرة الحقوق المكتسبة 

یھدف الى الحفاظ على المراكز القانونیة الناشئة عن قرار اداري معین سواء كان 
مشروعاً، ام غیر مشروع ومضت المدة القانونیة اللازمة للطعن ضده بالالغاء، ممایعني 

لأمن القانوني كما یعد تحصنھ، وھو بالحقیقة جزء لایتجزء من مبدأ أعم وأشمل ھو ا
الأساس لتفسیر قاعدة ومبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة على الماضي، ویمثل مبدأ 
  احترام الحقوق المكتسبة ضمانة وحمایة اكیدة للمراكز القانونیة التي تولدت في الماضي.



  ٦٧٨  
 

ما یحتم على الباحث وقبل كل شي التطرق لمفھوم الحق المكتسب، وسنبحثھ على 
: اولھما تحت عنوان تعریف الحق المكتسب، وثانیھما: سنبین التكییف القانوني فرعین

  للحقوق المكتسبة. 
  تعریف الحق المكتسب: الفرع الاول

First branch: Definition of acquired right 
اتجھ اغلب فقھاء القانون الى اتجاھین في بیان مفھوم الحق المكتسب، الاتجاه 

  .)١(لاعتراف بوجود معنى محدد للحق المكتسبالاول ذھب الى عدم ا
اما الاخر فقد حاول تعریف الحق المكتسب، وقد عرفھ بعضھم، بانھ "الحفاظ  

على المراكز القانونیة التي نجمت عن تصرف قانوني معین ویعد الاخیر الارضیة 
اكز الفلسفیة لمبدا عدم رجعیة القرارات الاداریة ومن ثم یرمي الى الحفاظ على المر

  .)٢(القانونیة التي ولدت في الماضي"
، اما البعض )٣(بینما عرفھ البعض الاخر بانھ "مصلحة لشخص یحمیھا القانون"

الاخر فقد عرفھ بانھ "الحق الذي یستقر بشكل نھائي لشخص ما ویدخل في ذمتھ 
  .)٤"(ویستطیع الدفاع عنھ من خلال اقامة دعوى او دفع ولا یجوز سلبھ ایاه دون رضاه

وقد عرف من قبل احد الفقھاء بانھ "وضع شرعي بموجبھ تتحصن المنفعة التي 
  .)٥(حصل علیھا الشخص جراء القانون او القرار من الالغاء او التعدیل"

ان ھذا التعریف قد تعرض للانتقاد لانھ خلط مابین المركز القانوني والحق 
ینھ وبین الحق المكتسب علاقة المكتسب، لان المركز القانوني برایھم اشمل، والعلاقة ب

عموم وخصوص فالمراكز القانونیة قد تكون عامة، أو خاصة والحق المكتسب لاینشئ 
  .)٦(الا عن طریق قرار اداري فردي ینشئ مركزا قانونیا ذاتیا، أو خاصا

ویمكننا تعریف الحق المكتسب بانھ: المركز القانوني الذاتي المتولد عن القرار 
  والذي یمكن الدفاع عنھ بدعوى او دفع.الاداري الفردي 

اما قضائیا فقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الحق المكتسب في احد احكامھ 
  .)٧( بالقول " انھا الحقوق المتولدة عن القرارات الاداریة الفردیة والنھائیة"

                                                        
، ١٧,١٦) د. زیاد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الاداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد١(

  .٢٤٩،ص٢٠١١،السنة٤،المجلد٦السنة
، ٢٠٢٠لعام، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد الثالث، ) د. مھند نوح، الحقوق المكتیبة في القانون ا٢(

  .٣١٤ص
، ٢٠٠٨) مھند ولید الحداد، خالد ولید الحداد، مدخل لدراسة القانون،مؤسسة الوراق، بلا مكان، السنة ٣(

  .٢٩٧-٢٩٦ص
  .١١٤) عبد الباقي البكري، زھیر البشیر، مدخل لدراسة القانون، شركة العاتك، بیروت، بلا سنة، ص٤(
  .٢٤٩) د. زیاد المفرجي، المصدر السابق، ص٥(
) د.علاء ابراھیم محمود، حمایة الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الاداري، دار الجامعیة الجدیدة، ٦(

  .٢٣م، ص٢٠١٨الاسكندریة، سنة 
مال الحق عام ) توصل مجلس الدولة الفرنسي الى فكرة الحقوق المكتسبة بعد ان اخذ بفكرة التعسف في استع٧(

م، لكن مماتجدر الاشارة الیھ ان مجلس الدولة الفرنسي في قضاءه كان یتحاشى تأسیس قرار الادارة ١٨٦٠
بسحب القرارات الصحیحة على فكرة الحقوق المكتسبة وانما كان یرجعھا الى عیب الاختصاص او الشكل، الا 

صرح بھذه الفكرة في قضاءه واتضح ذلك بصورة ان ھذا لم یدم طویلا فسرعان ماأخذ مجلس الدولة الفرنسي ی
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اما محكمة الاداریة العلیا "المصریة"  فقد عرفت الحق المكتسب في احدى 
حق المكتسب الذي یمكن الاحتجاج بھ. ھو الذي تكونت عناصره في ظل احكامھا  "ال

الاوضاع القانونیة تبرره وتحمیھ، وعلیھ فاذا كان القرار الاداري السابق ینقل المستدعي 
   ).١(إلى وظیفة مساعد مخالفًا لنظام الخدمة المدنیة، وجدول التشكیلات"

  التكییف القانوني للحق المكتسب: الفرع الثاني
second branch: Legal conditioning of an acquired right 
بعد تعریف الحق المكتسب سلفا یظھر لنا فلسفة ھذا الاخیر في الحفاظ على 
المراكز، أو الاوضاع القانونیة من المساس بھا وحمایتھا في مواجھة التعدیلات في 

  الاعمال القانونیة التي كانت مصدرا لھا .
المراكز القانونیة لنبحث بعدھا بالتكییف القانوني للحق  لذا لابد من تعریف

  المكتسب.
یعرف المركز القانوني بإنھ: "مجموعة الحقوق والالتزامات التي یتمتع بھا 

  .)٢(شخص معین كالمركز القانوني الذي یشغلھ الموظف العام في القانون العام"
تي یوجد فیھا الشخص ازاء اما الاستاذ الدكتور سلیمان الطماوي فیعرفھ "الحالة ال

القانون وبصورة عامة یجب ان یكون الشخص في احد المراكز المنصوص علیھا في 
، ویرى انھ "یمكن الاستعاضة عن اصطلاح الحقوق المكتسبة الذي اصبح )٣( القانون"

محلا لانتقاد الفقھاء باصطلاح المراكز القانونیة الذاتیة ، ویقول انھ اذا مااكتسب الافراد 
مركزا قانونیا ذاتیا نتیجة قرار اداري او اتفاق مع الادارة فانھ لایجوز المساس بھذا 

  .)٤"(المركز الا بالوسیلة القانونیة ذات الاثر الرجعي
بینما ذھب  جانب من الفقھ الى القول انھ من الصعب العدول عن فكرة الحقوق 

  .)٥(المكتسبة ویكون من الافضل استبقائھا
رأي الاخیر لان فكرة الحقوق المكتسبة اكثر دقة من المراكز یرجح الباحث ال

  القانونیة الذاتیة لان الاخیرة تنشأ من القرارات الاداریة مولدة بذلك حقًا مكتسبًا.
بالتالي قد تخضع المراكز القانونیة لاكثر من قانون بحیث تتنازع القوانین في 

  المقررة تبعا لنشوء المركز القانوني.  نفس الوقت وتتعدد تعددا زمانیا ، وتختلف احكامھا

                                                                                                                                         
م، صادق محمد علي الحسیني، القرار الاداري المضاد، ١٨٦١جلیة في حكم مجلس الدولة الفرنسي عام 

  .١٠٣_٩٧منشور على الموقع الالكتروني، ص
النھرین، ) معمر مھدي صالح، مبدا عدم رجعیة القرارات الاداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ١(

  .٢٠م، ص٢٠٠١
، د.رأفت فودة، عناصر وجود القرار ٢٠٠٤، ١) د. علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الاداري، ط٢(

، د. مصطفى ابو زید حلمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، ٣٥٤الاداري، دار النھضة العربي، القاھرة، ص
  . ٣٠٠، ص١٩٧٩منشأة المعارف، الاسكندریة، 

  .٥٨٤، ص ١٩٨٦مان الطماوي، الوجیز في القانون الاداري، مطبعة عین شمس، ) د. سلی٣(
، نقلا عن نجم علیوي خلف، مبدأ ٥٦١) د. سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الاداریة، ص٤(

  .٨٧، ص٢٠١٦عدم رجعیة القرارات الاداریة، دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة، 
، نقلا عن نجم علیوي، ١٩١حلیم السلامات، نفاذ القرارات الاداریة في القانون الاداري، ص) د. ناصر عبد ال٥(

  .٧٥المصدر السابق، ص
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فالمراكز القانونیة ما تمت وتكونت عناصرھا وترتبت اثارھا في ظل الاوضاع 
القانونیة سابقة فھي تخضع بداھة لتلك الاوضاع، وھنا لانكون بصدد اي مشكلة في 

ز القانونیة تحدید النطاق الزمني للاعمال القانونیة المتعاقبة، لكن المشكلة تثور في المراك
طور التكوین اي اكتملت عناصره في ظل الاوضاع القانونیة السابقة ثم ترتبت اثارھا في 

، فھنا لابد من التمییز بین المراكز القانونیة النظامیة )١(ظل الاوضاع القانونیة الجدیدة
  والمراكز الفردیة .

نشأ بقانون، ففیما یخص المراكز القانونیة النظامیة. فھي تلك المراكز التي ت
ویكون محتواه واحدا بالنسبة لطائفة معینة من الافراد، فترسم حدوده ومعالمھ قواعد 
مجردة متماثلة لجمیع من یشغلون ھذا المركز، واذا كان من المسلم بھ ان الحق لایكتسب 
في ظل قاعدة عامة الا بتطبیقھا تطبیقا فردیا، اذ لا یكفي ان یكون الفرد قد استوفى 

تساب المركز القانوني العام علیھ، فلیس كل من استوفى الشروط القانونیة شروط اك
للترفیع كسب حقا فیھ وانما لاكتساب الحق من صدور قرار اداري من السلطة المختصة 
لذلك یجب ان لایكون الھدف من القاعدة التنظیمیة وضع شخص في مركز تنظیمي 

  .)٢(عام
ي اي وقت من قبل الادارة لانھا محكومة المراكز یمكن تعدیل مضمونھا فإن تلك 

بقرارات تنظیمیة وقوانین، وان تعدیل القانون أو النظام سیغیر في محتواه وبالتالي 
سیسري التعدیل بحق الجمیع ولا یمكن الاحتجاج بالحقوق المكتسبة، فان من الجائز 

حاجة  قانونا تعدیل حقوق والتزامات الشخص الذي یشغل مركزا قانونیا عاما دون
  .)٣(لموافقتھ المسبقة لكونھ استقى مركزه من قاعدة قانونیة في قانون او انظمة

اما فیما یخص المراكز الشخصیة، أو الفردیة فإداة نشاتھا القرار الاداري الذي  
یتم تحدید محتواھا بالنسبة لكل فرد على حدة وھي بھذا تختلف من شخص الى اخر ولا 

ا ھذه المراكز لانھا تتمیز بانھا خاصة وذاتیة ولا تتاثر بتعدیل یمكن ان یحدد القانون مقدم
القوانین والانظمة والغاءھا لان مضمون ھذه المراكز محددة بصورة فردیة ولیس 

  .)٤(باجراءات قانونیة عامة 
ھكذا فان المراكز القانونیة الفردیة تنشا في الوقت الذي یصبح فیھ الموقف 

ا الموقف یثبت في حق الافراد من تاریخ نشره او تبلیغھ المخاطب بالقرار نھائي، وھذ
وان اكتمال المركز القانوني ھو الذي یسبغ علیھ ھذه الصفة وبالتالي یتمیز المركز 
القانوني عن مجرد الامل باكتسابھ في ان المساس بالمركز القانوني باصدار قرار ذي 

لمخالفتھ مبدا عدم رجعیة اثر رجعي یجعل ھذا القرار معیبا بعیب عدم المشروعیة 
القرارات الاداریة، اما المساس بمجرد الامل فلا یؤدي الى مخالفة مبدا المشروعیة، 

                                                        
) د. محمد احمد ابراھیم المسلماتي، نفاذ القرارات الاداریة ذات الاثر الرجعي، دار الجامعة الجدیدة، ١(

  .٢٨، ص٢٠١٤الاسكندریة، السنة 
  ومابعدھا. ٧٧رجعیة في القرارات الاداریة، المصدر السابق، ص) نجم علیوي، مبدأ عدم ال٢(
  .٢٨) د.علاء ابراھیم محمود عبد االله، المصدر السابق، ص٣(
  ومابعدھا ٤٠١) د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الاداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، بدون سنة، ص٤(
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وبالتالي لا یعد القرار معیبا لعدم انطوائھ على الاثر الرجعي وانما یعد تطبیقا مباشرا 
  .)١(لھ

 من خلال المراكز الشخصیة نخلص إلى إن فكرة الحقوق المكتسبة تنشا عن
المراكز القانونیة سواء اكانت ھذه المراكز ذاتیة او فردیة فالحق المكتسب قد ینشا من 
القرارات التنظیمیة، او القرارات الفردیة اذا انشأت مراكز شخصیة ذاتیة یمكن التمسك 
بھا في مواجھة الغیر والدفاع عنھا في حال التعرض لھا، اما المراكز النظامیة فلایمكن 

في حمایة ونشأت الحقوق المكتسبة كما ذكرنا سابقا لانھا تعبر عن مجرد الاحتجاج بھا 
  الامل ولیس حق مكتسب.

  مبدا عدم رجعیة القرارات الاداریة: المطلب الثاني
The second requirement: The principle of non-retroactivity of 
administrative decisions 

عدة قانونیة او قرارا اداریا، متى ما اكتملت ان الاعمال القانونیة سواء اكانت قا
وصدرت عن السلطة المختصة بانشائھ انما تدخل في مرحلة جدیدة وھي مرحلة النفاذ، 
والاصل ان القاعدة القانونیة لا تتناول الوقائع والتصرفات القانونیة القانونیة السابقة على 

لى واضعي ھذه القواعد عدم وجودھا فالعدالة واستقرار المراكز القانونیة، تحتم ع
المساس بالوقائع والتصرفات التي تمت قبل صدوره عن طریق التعدیل او الالغاء، لانھا 
تؤدي الى اضطراب المعاملات وعدم الاستقرار في المجتمع، ولتوضیح ذلك ارتأینا 
تقسیم ھذا المطلب على فرعین: خصصنا في الفرع الاول: مفھوم مبدأ عدم الرجعیة، اما 

  لفرع الثاني: أسس مبدأ عدم الرجعیة.ا
  مفھوم مبدا عدم رجعیة القرارات الاداریة: الفرع الاول

First branch: The concept of the principle of non-
retroactivity of administrative decisions 
یعد مبدأ عدم الرجعیة من المبادئ المھمة في مجال القانون الاداري ، وقد اشارت 

، وھو من المبادئ المسلم بھا في )٢( یھ الوثائق الدستوریة بنصوص واضحة وصریحةال
" ان مبدأ عدم رجعیة القرارات في chapusفقھ وقضاء القانون الاداري اذ یرى الفقیھ "

الواقع ھو من الاجتھادات المستقرة  والثابتة لمجلس الدولة ، والمجلس الدستوري التي 
، كما )٣(نون ، ممایساعد على ضمان سلامة الامن القانونيتعتبره مبدأ عام في القا

واطردت احكام مجلس الدولة الفرنسي عى ان للقرارات الاداریة اثر فوري ومباشر 

                                                        
  .٧٦,٧٧) نجم علیوي، المصدر السابق، ص١(
الذي نصت على "لیس للقوانین اثر رجعي مالم ینص على  ٢٠٠٥/تاسعا) من الدستور العراقي ١٩مادة () ال٢(

التي نصت  ٢٠١٩وتعدیلاتھ الدستوریة لسنة  ٢٠١٤من الدستور المصري  ٦٤خلاف ذلك ..."، وكذلك المادة 
  على "سیادة القانون اساس الحكم في الدولة". 

)٣(R.chapus:Droit Administartif General tome 1-15eme edition,paris 
montchrestien 2001 p1147 ٤٩نقلا عن نجم علیوي، المصدر السابق، ص.   
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وسواء كان قرارا فردیا ام تنظیمیا من تاریخ صدورھا ولا تسري باثر رجعي على ما 
  .)١(أستقر من مراكز قانونیة اكتملت قبل نفاذ القرار

بعدم رجعیة القرارا الاداري "عدم جواز تطبیقھ على الوقائع والاعمال یقصد 
او بعبارة اخرى ان القرار الاداري )، ٢(القانونیة التي تمت قبل تاریخ المحدد لبدء سریانھ"

یسري بأثر حال، یبدء من تاریخ نفاذه بدون ان یرتد اثره على الماضي، كما یقصد بھ " 
یخ نفاذه وعدم انسحابھا على ما تم من مراكز قانونیة قبل سریانھ بأثر فوري من من تار

  )  ٣(ذلك ."

فقد قرر الفقھ الفرنسي ان قاعدة عدم الرجعیة في القرارات الاداریة، بنوعیھا 
قاعدة امرة ومن النظام العام یقضي بھا القاضي من تلقاء نفسھ ، ویمكن اثارتھا في اي 

قرر مجلس الدولة الفرنسي، بانھ في اطار مرحلة كانت علیھا الدعوى وتاكیدا لذلك 
) ٤(وسائل النظام العام الخاص بتطبیق فان عیب رجعیة اللائحة یمكن اثارتھ في اي وقت

.  
كما اطردت احكام مجلس الدولة المصري على عدم رجعیة القرار الاداري 

 سبق من حقوق اصبحت مكتسبة بوصفھا مراكز قانونیة الفردي كان ام تنظیمي على ما
  .)٥(الاداري ناشئة ومستقرة قبل صدور  القرار

  اساس نشاة قاعدة عدم جواز رجعیة القرارات الاداریة: الفرع الثاني
second branch: The basis for the establishment of the 
rule of non-retroactivity of administrative decisions 

تي عملت الانطمة المختلفة وعلى أن مبدأ عدم الرجعیة من المبادى الاصلیة ال
مدى عصور طویلة على الاخذ بھ واحتضانھ بین انظمتھا القانونیة المختلفة ،الا ان ھذا 

                                                        
) وحكمھ في Mai\2\1948) في(Devonges) ینظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة (١(
)Societede journal Lourore) 1948) في\Juin\25ترجمة د.احمد یسري، احكام المبادئ ( 

. نقلا عن د.علاء ابراھیم محمود عبد االله، ١٩٩١القضاء الاداري الفرنسي، منشاة المعارف، الاسكندریة، 
  .٤٨حمایة الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الاداري، المصدر السابق، ص

القاھرة، ) د. محمود حلمي، سریان القرار الاداري من حیث الزمان، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ٢(
  .٤٨، ص٢٠١٩. نقلا عن سیف رعد سعد، نفاذ القرارات الاداریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ١٠٢ص

، القرار الاداري، دار النھضة العربي، القاھرة، ١) محمود فؤاد عبد الباسط، الاعمال الاداریة القانونیة، ك٣(
  .٦٩٨، ص٢٠١٢

)٤ (Voir, Auby(J.M) :Lincompetence "ration teporie" recherche' es sur 
L'application das actes amd, dans le temps, R.D.P-1953, P5et.s, C.E.52, 

1971, on 76236. Megard, R.e.c112. 
نقلا عن د.محمد ابراھیم المسلماني، نفاذالقرارات ذات الاثر الرجعي، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

  .٦٩، ص٢٠١٤
جاء في حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة ان "الاصل طبقا للقانون الطبیعي ھو احترام الحقوق  ) وقد٥(

المكتسبة فھذا مایقضي بھ العدالة ویستلزمھ الصالح العام ان یفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار 
رط في ھذه الحالة ان یكون ھذا القانون حقوقھم...حالة مااذا كان القرارالاداري صادرا تنفیذا للقانون فانھ یشت

قد نص فیھ الاثر الرجعي، او على الترخیص للادارة بتقریر الرجعیة) للمزید من التفصیلات ینظر د.علاء 
  .٤٩_٤٨ابراھیم محمود، المصدر السابق، ص



  ٦٨٣  
 

المبدا بداھة لاتاحذ بھ سوى الدول التي تؤمن بالمبادى الدیمقراطیة، اما الدول التي 
  تحكم بھا. یتصف نظامھا بالحكم الفردي المتسلط فلامجال لمبدا یتضمن القواعد التي

اذا أتینا الى مبدأ عدم الرجعیة في القرارات الاداریة فأن تلك الاخیرة لم ترد في 
النصوص الدستوریة، او القانونیة سواء في فرنسا او مصر او العراق ، بل ماورد في 
تلك النصوص یتعلق بعدم الرجعیة التشریعیة بصفة عامة وعدم رجعیة الجنائیة بصفة 

د تطبیقا لھ في المجال القانون الاداري لیحكم تصرفا قانونیا اخر فنقل خاصة، الا انھ وج
القضاء الاداري مضمون ھذا المبدا الى القانون العام لیعد نظریة عامة تحكم التصرفات 
القانونیة الاداري وبالتالي ظھرت على صعید الفقھ والقضاء الاداریین نظریات عدیدة 

ارات الاداریة على اساس شرعي یستمد منھ قوتھ على رد مبدا عدم الرجعیة في القر
  القانونیة.

للوقوف على الاساس الحقیقي لمبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة لابد من 
  استعراض النظریات التي قیلت في تأسیس الاخیر .

لقد عُد العدید اولا: مبدا عدم رجعیة القرارات الاداریة من مبادى القانون العام. 
قانون في كل من فرنسا ومصر، مبدا عدم عدم الرجعیة في القرارات من فقھاء ال

الاداریة من المبادى العامة للقانون، فالعمید (فیدل) بعد ان اسس مبدا عدم الرجعیة في 
القرارات الاداریة على نص المادة الثانیة من القانون المدني ،عاد بعد ذلك في مؤلفاتھ 

من المبادى العامة للقانون المتفق علیھا فقھا  الحدیثة وقرر ان مبدا عدم الرجعیة
  ، وھو الرأي الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في الكثیر من احكامھ.)١(وقضاءً

اما الفقھ المصري فقد تاثر في الفقھ الفرنسي، في عد المبادئ العامة للقانون ھي 
التنظیمیة، وما النص الاساس الحقیقي في تحریم الرجعیة في القرارات الاداریة الفردیة و

  ).٢(الدستوري والتشریعي الا تاكیدا لھذا النص
اما بشان القضاء العراقي، فانھ لم یؤسس احكامھ الصادرة عنھ على المبادى 

  ).٣(العامة للقانون الا مؤخرا
تعد ثانیًا: مبدا عدم الرجعیة في القرارات الاداریة من القواعد الاختصاص. 

عد الاساسیة في القانون الاداري التي تتعلق بالنظام العام قواعد الاختصاص من القوا
والتي بموجبھا لایحق لاي عضو من اعضاء السلطة الاداریة ان یصدر قرارا اداریا الا 

  ).٤(اذا كان یمتلك ھذا الحق طبق القواعد القانونیة التي تنظم اختصاصات السلطة الاداریة

                                                        
  .٩٢، ص١٩٩٢) د. محمد رفعت عبد الوھاب، المبادئ العامة للقانون، دار الجامعیة، الاسكندریة، ١(
  ومابعدھا. ٨٢) د. سامي جمال الدین، المصدر السابق، ص٢(
) ففي قرار محكمة القضاء الاداریة بصدد النظر في ولایة المحكمة عند النظر بالدعوى تقول(...ان ھذا المبدا ٣(

لقرار اصبح من المبادئ المستقرة لدى فقھاء القانون الاداري كما استقرت علیھ احكام القانون الاداري) ینظر ا
الصادر عن محكمة القضاء الاداري نقلا عن معمر صالح  ١٩٩٠\٦\٢في ١٩٩٠\قضاء اداري\١٣المرقم 

  .٦٩مھدي ، المصدر السابق، ص 
) د. محمد فؤاد مھنا، حقوق الافراد ازاء المرافق العامة والمشروعات العامة، مطبعة الشاعر، الاسكندریة، ٤(

  .٣١٦، ص١٩٧٠
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خارج الفترة  لاداریة قرارا اداریابالتالي من الممكن ان یتخذ عضو السلطة ا
الزمنیة المخول خلالھا سلطة اصدار القرار الاداري، أو ان یضمنھ اثرا رجعیا، 
والاختصاص الزماني صورة من صور الاختصاص التي تعني انھ لایحق للموظف 

، )١(مباشرة احتصاصات وظیفیة بعد الاجل المحددلھ والا كان متجاوزا لاحتصاصاتھ
الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في العدید من الدعاوى عندما استند الى عدم  وھذا الامر

الاختصاص الزماني كاساس لتحریم رجعیة القرارات الاداریة، واھم القضایا المتعلقة 
والذي انتھى المجلس بالغاء تعیین بعض التلامیذ  (Bigot)بھذا الشان ما جاء بقضیة 

في تقریره في ھذه  (Tessier)، وقد نوھة المفوضالضباط لما یتضمنھ بعض الرجعیة
القضیة عن العیب الذي لحق تلك القرارات واعتبرھا مشوببھ بعیب عدم الاختصاص من 
حیث الزمان، لإن مصدر القرار الرجعي یتعدى حدود اختصاصھ الزمني ویتعدى على 

  .)٢(اختصاص سلفھ
لاوضاع ومراعاة یرى البعض انھ حرصا على الحقوق المكتسبة واستقرار ا

قواعد الاختصاص من الناحیة الزمنیة تسري القرارات الاداریة باثر فوري ومباشر، ولا 
  ).٣(تسري على الماضي بمعنى تطبیق قاعدة عدم الرجعیة في القرارات الاداریة

ثالثًا: مبدا عدم الرجعیة في القرارات الاداریة من القواعد الدستوریة 
  والتشریعیة.

لفرنسي الحدیث على ان مبدا عدم رجعیة القوانین فیما عدا الجنائیة لا یتفق الفقھ ا
یعد مبدا دستوریا وانما مجرد مبدا قانوني عادي، وان الدساتیر الفرنسیة لم تكن محتضنة 
ھذا المبدا ولم تكن ھنالك اشارة الیھ سوى ماجاء في المادة الثانیة من القانون المدني 

الرجعیة في القوانین في فرنسا لم یكن من المبادى الفرنسي وبذلك ان مبدا عدم 
  .)٤(الدستوریة العامة

) من دستور جمھوریة  لعام ٢٢٥اما في مصر فقد ورد ھذا المبدا في متن المادة (
م حیث نصت على إنھ: "تنشر القوانین فى ٢٠١٩م وتعدیلاتھ الدستوریة لسنة ٢٠١٤

خ إصدارھا، ویُعمل بھا بعد ثلاثین یوماً الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوماً من تاری
من الیوم التالى لتاریخ نشرھا، إلا إذا حددت لذلك میعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانین 
إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ومع ذلك یجوز فى غیر المواد الجنائیة والضریبیة، 

  .)٥(أعضاء مجلس النواب"النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبیة ثلثى 

                                                        
  .٤٠٢باسط، المصدر السابق، ص) د. محمد فؤاد عبد ال١(
، ٦٨_٦٧، د.علاء ابراھیم محمود، المصدر السابق، ص١٥٦) ینظر د. حلمي محمود، المصدر السابق، ص٢(

، د.علاء عبد المتعال، مدى جواز الرجعیة وحدودھا في القرارات ٧١معمر صالح، المصدر السابق، ص
  .٤٦، ص٢٠٠٤الاداریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  ١١٧) نجم علیوي خلف، المصدر السابق، ص٣(
  .٧٤_٧٣) معمر صالح مھدي، المصدر السابق، ص٤(
م والمنشور في الجریدة الرسمیة ٢٠١٩م، وتعدیلاتھ الدستوریة لسنة ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  )٥(

  م.٢٠١٩ابریل ١٧مكرر (ج) في  ١٥الصادرة بالعدد 
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استنادًا إلى مبدأ المشروعیة والتي تقضي بخضوع القاعدة القانونیة الادنى إلى 
القاعدة القانونیة الاعلى، فإن توجھ المشرع الدستوري اخضع جمیع الاعمال القانونیة 

ین للقواعد الاعلى من خلال تقریر مبدأ عدم الرجعیة بالنسبة للقوانین بصفة عامة والقوان
  الجنائیة بصفة خاصة .

اما في العراق فإن معظم الدساتیر المتعاقبة نصت على مبدأ عدم رجعیة القوانین 
، وھنا یمكن القول ان )١(فضلًا عن الدستور العراقي الحالي الذي تضمن ھذا المبدأ

المشرع الدستوري العراقي أتفق مع نظیره المصري على تقریر مبدا عدم رجعیة 
صة الجنائیة والضریبیة منھا، وھنا یبرز التساؤل ھل یمكن تاسیس مبدأ عدم القوانین وخا

  الرجعیة في القرارات الاداریة على القواعد الدستوریة والقانونیة؟
للاجابة عن ھذا التساؤل. بإنھ لایمكن الاستناد إلى القواعد الدستوریة والقانونیة 

علیھ فإن تاسیس ھذا المبدا الى مبادئ لتاسیس مبدا عدم عدم رجعیة القرارات الاداریة، و
القانون العامة ھو الاقرب إلى الصواب وذلك لان ھذا المبدا صیاغة القضاء الاداري 
سیما الفرنسي الذي ابتدع مبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة على الماضي وجعل منھا 

  )٢(مبدأ عاما
  ق المكتسبةأثر ألغاء القرارات الاداریة على الحقو: المبحث الثاني

The second topic: The effect of canceling administrative 
decisions on acquired rights 

ن الالغاء في الحقیقة واجب مفروض على الادارة لا مجرد أختصاص أختیاري أ
ذلك لان الادارة تعمل على سیادة القانون، الا انھ بالوقت نفسھ محظور على الادارة ان 

ء القرار اذا كان قد استكمل جمیع المراحل اللازمة لصیرورتھ نھائیا وانھ في تقوم بالغا
نفس الوقت قد صدر تنفیذاً او قابلاً للتنفیذ ولا یحتاج الى اي تصدیق من اي جھة اداریة 
اخرى، ومن ثم یمتنع عن الادارة ان تقوم بتعدیلھ او الغائھ او سحبھ، وھذا الامتناع یعد 

ر الاداري النھائي، اما الاثر الاخر فیتمثل في اكتساب القرار حجیة اثرا من اثار القرا
الشيء المقضى بھ، حیث یترتب على ھذه الحجیة ان تكون ھنالك حقوق وواجبات 
تترتب على عاتق المخاطبین بالقرار، ولأجل البحث في ھذا الموضوع ارتأینا تقسیمھ 

ارات الاداریة التنظیمیة على الحقوق الى مطلبین نبحث قي المطلب الاول  أثر الغاء القر
المكتسبة، بینما نخصص المطلب الثاني لبحث  أثر إلغاء القرار الاداري الفردي على 

  .الحقوق المكتسبة
  
  
  
  

                                                        
 ٤١٢النافذ المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ٢٠٠٥لسنة  /ثانیا) من الدستور العراقي١٩المادة ( )١(

  .٢٨/١٢/٢٠٠٥في
  ومابعدھا. ١٢٦، د. محمود حلمي، المصدر السابق، ص٨١) د. سامي جمال الدین، المصدر السابق، ص٢(
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  أثر إلغاء القرار الاداري التنظیمي على الحقوق المكتسبة: المطلب الاول
The first requirement: The effect of canceling organizational 
administrative decisions on acquired rights 
المقصود بالقرار الاداري التنظیمي ھو ذلك القرار الذي یتضمن قواعد عامة 
مجردة تتعلق بتنظیم مرفق عام وھذه القرارات تتضمن قواعد قانونیة عامة تؤدي الى 

  .)١(انشاء او تعدیل او الغاء مراكز قانونیة عامة
لا للانطباق على عدد غیر محدد من الحالات او الافراد متى توافرت ان القرار قاب

فیھا، او فیھم شروط معینة فھو قرار تنظیمي ولو كان اعمال ھذه الشروط یؤدي الى 
انطباقھ على حالة واحدة فالمھم ھو ان یكون تطبیق القرار على حالات غیر محددة 

ن لجھة الادارة ان تعدل او تلغي ، واذا كا)٢(بعینھا وانما بناء على شروط محددة 
القرارات التنظیمیة في اي وقت وبما یتفق مع مقتضیات المصلحة العامة وھو ما قد یؤثر 

  على مضمون القرار التنظیمي.
  إلغاء القرارا التنظیمي غیر المشروع: الفرع الاول

First branch: Repeal illegal regulatory decisions 
ظیمي غیر المشروع مرتبط بأمرین، الاول قیام الادارة بالغائھ ان الغاء القرار التن

من تلقاء نفسھا، وھي مسالة لاتثیر ایة مشاكل لان الادارة تستطیع ان تمارس سلطتھا 
  ).٣(بالغاء القرار في اي وقت تشاء كما لو كان الامر متعلق بقرار تنظیمي مشروع

بمراجعة واعادة النظر في  حیث یقوم عضو الادارة الذي قام بالتصرف الاداري
التصرف، فقد یكتشف انھ قد وقع في المخالفة في تصرفھ الاداري فانھ والحالة یمكن ان 
یلغي ذلك التصرف خلال مدة معینة تنتھي بانقضاء مدة المقررة لانتھاء الطعن القضائي، 
بحیث یصبح القرار بعدھا متحصنا، ضمانا لاستقرار المراكز القانونیة للاشخاص 
واستقرار الوضع الاجتماعي ولھذا یجب على الادارة ان تتقید بالمدة التي تقررھا 
النصوص، حیث ان كلا من الفقھ والقضاء في الدول محل المقارنة ذھب الى ان الغاء 
القرارات الغیر المشروعة تتم خلال نفس المدة التي حددھا القانون كمیعاد لرفع دعوى 

  .)٤(ھ لا یمكن ان یخول للادارة مالا یخول للقضاءالالغاء امام القضاء، حیث ان
اما في حال اذا كانت عدم المشروعیة من الجسامة كأن یكون محل القرار لا 
یدخل اصلا من ضمن اختصاصات الادارة، او صلاحیاتھا فان القرار في ھذه الحالة 

ان القرار یكون منعدما وكأنھ لم یكن، ولا یترتب اي حق ومن ثم فقد استقرت القاعدة 

                                                        
قاھرة، ، المركز القومي للاصدارات القانونیة، ال١) د. رشا عبد الرزاق، الصفة النھائیة للقرار الاداري، ط١(

  .١٠٩، ص٢٠١٦
) د. مصطفى عبد الغني ابو زید، الحقوق المكتسبة بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢(

  .٤٨،ص٢٠١٦
  .١٩٧) د.علاء ابراھیم، المصدر السابق، ص٣(
  ) السلطة الرئاسیة والوصایة الاداریة ، بحث منشور على الموقع الالكتروني٤(

http://sciencesjuridiques.ahlamontaranets ٢٠٢٠\١\٣تاریخ اخر زیارة  
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الاداري المنعدم لایتحصن بالمدة، وقد قضت المحكمة الاداریة العلیا في مصر في قرارًا 
  : )١(لھا

فیما  ٢٠٠٣) لسنة ٩٧١"ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فیھ رقم (
تضمنھ من فصل المطعون ضده ... ولما كان ذلك مخالفا لما جرى علیھ قضاء ھذه 

و السابق ایضاحھ والذي اناط بالمحكمة التأدیبیة دون غیرھا سلطة المحكمة على النح
فصل العاملین من الخدمة،فمن ثم یكون القرار المطعون فیھ المشار الیھ قد صدر مشوبا 
بعیب عدم الاختصاص الجسیم الامر الذي یغدو معھ ھذا القرار منعدما لمخالفتھ للقانون 

ائھ ومایترتب على ذلك من اثار، واذا انتھى مخالفة جسیمة، ما یتعین معھ لقضاء الغ
الحكم المطعون فیھ الى عدم الاعتداد بھ فانھ یكون قد صدر متفقا وصحیح حكم القانون، 

  بما یتعین معھ تأییده والقضاء برفض طعن مماثل لافتقاده لسنده القانوني السلیم".

بناء على طلب یقدم  اما الامر الثاني الغاء القرار الاداري التنظیمي غیر المشروع
الى الادارة ففي ھذه الحالة تصبح الادارة ملزمة للالغاء شرط ان یكون الطلب یقدم من 
الافراد ضمن المدة المقررة للطعن في القرارات الاداریة وھي المدة الشھرین من تاریخ 
النشر، فأذا كان ھذا الاتجاه الفقھي اسند رایھ الى حكم مجلس الدولة الفرنسي في 

  .)٢()Mai\1976\12_Leboucheret- taraaudon)ضیةق
، بإن الادارة تملك الغاء القرار سواء تقدم بھ فرد )٣(فنحن نتفق مع الراي القائل

بطلب الالغاء القرار التنظیمي او لم یتقدم بھ بعد مرور شھرین في فرنسا او مصر 
عراقي بسبب التظلم یوما مع مراعاة الوضع القانوني الخاص في القانون ال ٦٠والعراق 

غاء وبالتاكید ھي لیوما، حیث ان الادارة تملك الا ٦٠الوجوبي الذي یجعل المدة اكثر من 
  تملك ذلك لكون القرار تنظیمي سواء أكان مشروعًا أو غیر مشروع .

ان انقضاء میعاد الطعن بالغاء القرار الاداري التنظیمي لایعني عدم جواز 
ى عدم مشروعیة ذلك القرار للطعن بالالغاء في القرارات اصحاب الشان بان یستندوا ال

الفردیة التي تصدر تطبیقا لھ والمطالبة بالتعویض ، ویقتصر القضاء في ھذه الحالة الى 
الغاء القرار الفردي والتعویض  دون التعرض للقرار التنظیمي الذي تحصن بانقضاء 

  .)٤(میعاد الطعن فیھ
  
  
  

                                                        
نقلا عن نوار نجیب توفیق  ٢٠٠٩\١١\٢١) محكمة الاداریة العلیا في مصر بتاریخ٤٦٠٧رقم القضیة () ١(

المركز القومي للاصدارات الحدیثة، بیروت،  العبادي، طاعة الرؤساء في القرارات الاداري غیر المشروعة،
  .١٧٦-١٧٥، ص٢٠١٩

، محمد یوسف ٤١٠، ص١٩٨٨) د. ابراھیم طھ الفیاض، القانون الاداري، مكتبة الفلاح للنشر، بیروت، ٢(
، ٢٠١٠، ١الحسین، انقضاء القرار الاداري، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد السادس، دمشق، ط

  .٢٢٥ص
  .١٩٨ء ابراھیم، المصدر السابق، ص) د. علا٣(
  .٢٣٥، ص٢٠١٥) د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، الطبعة الاولى، مكتبة السنھوري، بغداد، ٤(



  ٦٨٨  
 

  ر الاداري التنظیمي المشروعالغاء القرا: الفرع الثاني
second branch: Cancellation of the project organizational 
administrative decision 
استقر مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر في احكامھ ان علاقة الموظف 
ا بالادارة ھي علاقة تنظیمیة تحكمھا القوانین والانظمة التي یجوز للادارة اعادة النظر بھ

ألغاءً وتعدیلاً متى شاءت ولیس للموظف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة وأن كان ھذا 
القرار التنظیمي مشروعاً، وھذا یعني انھ بمجرد صدور قرار تنظیمي یلغي نظاماً او 
تعلیمات واستبدالھا او تعدیلھا، فلا یملك احد من الموظفین المطالبة بالمزایا السابقة التي 

الجدیدة ولایستطیعون المطالبة بتلك المزایا اصلاً ان كان القرار  تزید عن المزایا
  .)١(التنظیمي الجدید قد ألغاھا

وذھبت محكمة القضاء الاداري المصریة في حكم لھا " من المبادئ المسلمة ان 
علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظیمیة تحكمھا القوانین واللوائح وأن مركز الموظف 

و مركز قانوني عام یجوز تغییره في أي وقت، ولیس لھ ان یحتج بأن من ھذه الناحیة ھ
  .)٢(لھ حقاً مكتسباً في أن یعامل بمقتضى النظام القدیم الذي عین في ظل أحكامھ "

واما في العراق فلا مشكلة تثور حول القرار الاداري التنظیمي المشروع الذي 
لعلیا العراقیة في احد احكامھا یمكن الغاءه في اي وقت، حیث قضت محكمة الاداریة ا

"... وبما ان المدعي ھو موظف على الملاك الدائم لوزارة الصحة وبذلك فان طبیعة 
العلاقة التي تربطھ بدائرتھ ھي علاقة تنظیمیة ولیست تعاقدیة ومن ثم من حق الادارة ان 

انتظام تكلفھ باداء الاعمال التي تحقق المصلحة العامة وتضمن سیر المرفق العام ب
واطراد طالما كانت ھذه الاعمال تدخل في اختصاص الموظف ...وحیث ان المدعي لم 
یثبت وجود عیب بعدم مشروعیة قرار الادارة ولم یثبت انحراف الادارة في استعمال 

  .)٣" (سلطتھا او التعسف في استخدامھا علیھ یكون الامر المطعون فیھ موافقا للقانون
محكمة الاداریة العلیا العراقیة بوصفھا محكمة وفي ھذا الخصوص قضت ال 

تمییز لقرارات  محكمة القضاء الاداري "... ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد 
) المتضمن ٢٠١١\٧\٧في١٠١١٤ان المدعیین یطعنون بامر وزارة التربیة المرقم (

الرصافة، \د الغاء وسحب اجازة مدرسة الفاضل الابتدائیة المختلطة في محافظة بغدا
والصادر بناء على مقتضیات المصلحة العامة، والممنوحة بموجب الامر الوزاري 

، وحیث ان امر الالغاء جاء بعد ورود الكتاب السري ٢٠١٠\٩\١٥) في ٩٨٧٤المرقم (
) في ١٧٩٨والشخصي الصادر من وزیر الدولة لشؤون الامن الوطني المرقم (

لبیة وخطیرة عن احد مؤسسي المدرسة وھو الذي ورد فیھ معلومات س ٢٠١٠\١٠\٢٨
                                                        

) د. حسني درویش عبد الحمید، نھایة القرارات الاداریة عن غیر طریق القضاء، دار الفكر العربي، القاھرة، ١(
  .٥٣٨، ص١٩٨١

 ٥٣، ص٨، البند٢٥، مجموعة السنة ١٣/١/١٩٧١ق،٢لسنة  ٨٤٨الاداري الطعن ) حكم محكمة القضاء٢(
نقلا عن محمد نجم محسن، سلطة الادارة في الغاء او سحب قراراتھا الاداریة وأثارھا على الحقوق المكتسبة، 

  .٤٩م، ص٢٠١٨رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، 
  ) قرار غیر منشور.٤/٨/٢٠١٣في  ٢٠١٢/انضباط/تمییز/٧٣٢راقیة() حكم محكمة الاداریة العلیا الع٣(
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الممیز ف،ع،ا والذي یعمل مدیرا ویشرف على عمل المعلمین ...وحیث ان تقدیر ذلك 
یعود للجھة المانحة للاجازة وھي وزارة التربیة التي بادرت فور ورود المعلومات الیھا 

حیث ان بالغاء وسحب الاجازة لكي تضمن سیر العملیة التربویة بشكل صحیح ...و
محكمة القضاء الاداري قد راعت ما ورد اعلاه من اسباب عند اصدار القرار برد 

  .)١(دعوى المدعین (الممیزین) لافتقارھا للسند القانوني ..."
یرجع ذلك الى ان ھذا النوع من القرارات ینشئ مراكز تنظیمیة عامة وھي قابلة 

للفرد طالما لم یكتسب مركزا قانونیا  ، ومن ثم انھ لایجور)٢(للتغییر والتبدیل والالغاء
ذاتیا لتطبیق القرار ان یتمسك بتطبیقھ او الاستمرار بسریانھ، وبالتالي لایجوز لاحد 
الادعاء بوجود ضرر اصابھ والمطالبة بالتعویض من جراء تعدیل او الغاء القرار 

  .)٣(السلیم
  اثر إلغاء القرار الاداري التنظیمي: الفرع الثالث

كز النظامیة العامة التي تنشئھا القوانین والانظمة ھي مراكز مؤقتة قابلة ان المرا
للتغییر، ومرونة ھذه المراكز امكانیة تعدیلھا او إلغائھا وھذا لایعني باي حال من 
الاحوال عدم الزامیة القواعد النظامیة فھذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة 

درتھ والتي تملك تعدیلھ في كل وقت بنفس الاداة اي بقرار بما فیھا السلطة التي اص
تنظیمي مماثل لافي تطبیق فردي ، فالخروج عن القرار التنظیمي في التطبیقات الفردیة 
ھو غیر مشروع الا اذا كان القرار نفسھ یجیز ذلك بشروط احترام الشروط المقررة في 

  .)٤(حالة الاستثناء

ر على مجرد انشاء  الحقوق والمراكز الموضوعیة كما ان القرار التنظیمي یقتص
العامة وتقریرھا، الا انھا لاتصبح مكتسبة الا بمقتضى القرار الفردي الذي یقضي 
بتقریرھا لشخص معین، فأذا مانص القرار التنظیمي على ان الافراد الذین تتوافر فیھم 

فأن كل من استجمع  شروط معینة یمكن ترفیعھم او ترقیتھم الى درجة او عنوان اعلى،
ھذه الشروط یصبح لدیھ امل في الترقیة او الترفیع لكنھا لاتكون حقا مكتسباً ألا بمقتضى 
القرار الفردي استنادا الى القرار التنظیمي ففي ھذه الحالة ان القرار التنظیمي یعبر عن 

وتختلط  حق احتمالي بینما القرار الفردي یولد حقا مكتسبا ففكرة الحق المكتسب تندمج
بفكرة القرار الفردي ویترتب على ذلك نتیجة مھمة ھي بمجرد تقریر ذلك الحق یصبح 
للقرار الفردي كیان مستقل عن القرار التنظیمي ویخرج عن سلطان مصدره، كما أنھ 

  . )٥(یرتب الاثر القانوني بناءً على القرار التنظیمي

                                                        
) منشور على ٢٠١٢/اتحادیة/ تمییز/١٦٣) للمزید من التفصیلات یراجع حكم محكمة الاتحادیة المرقم(١(

  .٦/١/٢٠٢١اخر زیارة في  www.Iraq fsc.iqالموقع الالكتروني للمحكمة
  .١٦٩، ص٢٠٠٩عة، بدون مكان، ) د. عادل سعید، القانون الاداري، بدون مطب٢(
) ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي في احد احكامھ، ینظر د.حسني درویش، نھایة القرار الاداري عن غیر ٣(

  .٥٥٧، ص ١٩٨١طریق القضاء، دار الفكر العربي، القاھرة،
للخدمات الطلابیة، ، المركز العربي ١) د. خالد سمارة الزغبي، القرار الاداري بین النظریة والتطبیق، ط٤(

  .٢٣٦، ص١٩٩٣عمان، 
  . ٣٦٧م، ص ١٩٧١) د. عبد المنعم عبد العظیم جیزة، اثار حكم الالغاء، دار الفكر العربي، القاھرة، ٥(
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تلي صدور القرار وقبل الغاءه  ختاما تجدر الاشارة الى ان الادارة في الفترة التي
قد تصدر قرارات اداریة تقترب او تبتعد عن ھذا القرار احیانا، والتساؤل الذي یثار في 

  . )١(ھذا الشان ھل ان الادارة ملزمة بسحب القرارات لمجرد الحكم بالغاء القرار الاصلي
یمیة یرى وجوب التفرقة بین القرارات التنظ Kellershohn)نجد ان الاستاذ( 

والقرارات الفردیة، فالقرارات التي تصدر تطبیقا لقرارات  تنظیمیة حكم بالغاءھا یجب 
سحبھا باثر رجعي من تاریخ صدورھا، اما بالنسبة للقرارات الفردیة التي بدات الادارة 
بتنفیذھا قبل الغاءھا فلابد من صدور قرار سحبھا استنادا لتاریخ صدورھا، اما عن 

بة على القرار الفردي فیفرق بشانھا بین نوعین، الاول القرارات التي القرارات المترت
تنشا مركزا شخصیا فان الغاءھا لایترتب علیھ زوال المركز الشخصي، اما القرارات 
التي تستند الى مركزا موضوعیا فان الغاء اي منھا یترتب علیھ ضرورة سحب 

  القرارات التالیة لھا والقرارات المرتبطة معھا. 
  أثر الغاء القرار الاداري الفردي على الحقوق المكتسبة: لمطلب الثانيا

The second requirement: The effect of canceling the 
individual administrative decision on the acquired rights 
ان فكرة القرار الفردي مرتبطة في الغالب بمبدا عدم قابلیتھا للسحب وذلك لان 

لاتستطیع الغاء القرارات الفردیة السلیمة اذا انشات حقوقا مكتسبة للغیر، اما  الادارة
بالنسبة للقرارات المعیبة والتي یفترض صحتھا الى ان یطعن بھا بالالغاء فانھ یجوز 
الغاءھا خلال المدة المحددة للطعن فیھا، وھذا ما سیتم بحثھ على فرعین فضلاً عن فرع 

  القرار الاداري الفردي. ثالث سنبین بھ اثر الغاء
  الغاء القرار الفردي المشروع: الفرع الاول

First branch: Cancellation of individual project decision 
تقضي القاعدة العامة في الفقھ والقضاء الاداریین انھ لایجوز الغاء القرار الفردي 

 ،)٢(للاوضاع التي یقررھا القانونالسلیم متى ما انشأ حقا مكتسبا لفرد من الافراد الا وفقا 
فالمراكز الخاصة الناشئة عن القرارات الفردیة تطبیقا لقواعد تنظیمیة سلیمة لا یمكن 
للادارة ان تنتقص منھا كونھا اصبحت حقوقا مكتسبة، ولھذا فان المسلم بھ ان القرارات 

ما حیاتھ المستقلة، التنظیمیة لایمكن ان تنال من القرارات والمراكز الفردیة لان كل منھ
كما ان ھذه النتیجة القانونیة تتطلبھا ضرورة استقرار المعاملات، لھذا یقر الفقھاء ان 

  .)٣(احترام ھذه المراكز الخاصة من الاسس التي تقوم علیھا الدولة القانونیة
                                                        

، ٢٠١٦) نجم علیوي خلف، مبدأ عدم الرجعیة في القرارات الاداریة، دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة، ١(
  .٢١٤ص

ان ھذه الحقوق لایقصد بھ حقوقا شخصیة بالمعنى الدقیق، او مراكز قانونیة ذاتیة بل ) من الجدیر بالذكر ٢(
المقصود فیھا حقوقا بالمعنى الواسع سواء منھا ماینشأعن اعمال شرطیة او اعمال ذاتیة، ویمكن القول ان 

ونیة ومن ثم ترتب القرارات الفردیة سواء اتخذت صورة الاعمال الشرطیة ام الاعمال الذاتیة تنشأ مراكز قان
  ومابعدھا. ٦١١حقوقا للافراد،ینظر محمد سعید حسین، المصدر السابق، ص

، ٢٠١٢، لسنة ١٦/١٧) د. زیاد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الاداري، مجلة الحقوق، العدد٣(
حجیة لاتستطیع بعدھا  ومما تجدر الاشارة الیھ ان القرارات الفردیة والتي تنشأ مراكز ذاتیة مشروعة تكتسب
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بالتالي تعتبر القرارات المشروعة من المصادر التي تنشا الحقوق المكتسبة 
وق المكتسبة في القرارات الاداریة المشروعة تبدا لحظة ولادتھا من لحظة للافراد، فالحق

صدور القرار الاداري فھي غیر خاضعة للسحب والالغاء، فالوصف القانوني الذي 
یحصل علیھ الشخص من القرار الاداري المشروع لایجوز المساس بھ لانھ اصبح حقا 

  .)١(مكتسبا
العكسي فانھ بوسع الادارة الغاء قراراتھا  ترتیبا على ماتقدم وسیرا على الفرض

، وما یؤكد ذلك )٢(الفردیة السلیمة اذا كانت تلك القرارات لم ترتب حقوقا مكتسبة للغیر
ماجاء بقرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بوصفھا مستشارا للحكومة وفق احكام 

حیث ان من مبادئ ( و١٩٧٩لسنة  ٦٥) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦المادة (
القانون الاداري جواز قیام الادارة بالغاء القرار الاداري خلال المدة التي یجوز الطعن 

  .)٣(فیھا بالقرار امام القضاء طالما لم یرتب حقا للافراد
الا إنھ من ناحیة اخرى لا یوجد معیار محدد وقاطع لتحدید القرارات الاداریة 

قانونیا اومیزة تقید حریة الادارة في الغاءه، وكل مایمكن التي تولد حقا مكتسبا او مركزا 
ذكره في ھذا الخصوص ان الاصل في القرارات الاداریة الفردیة المشروعة انھا تولد 
حقا بالمعنى الواسع، وبالتالي تستقر بمجرد صدورھا ولاتخرج من ھذا القبیل الا انواعاً 

، وھي تنجمع في )٤(غیر مولدة لحقخاصة من القرارات الفردیة حیث تعتبر استثناء 
  ):٥(الاتي حالات خاصة وقلیلة منھا

القرارات الوقتیة. فھذا النوع من القرارات التي لاتنشأ الا وضعا مؤقتا وتبین  .١
الصفة الوقتیة في مثل ھذه القرارات بالنص صراحة في القانون الذي یخول 

القرار بانھ اذا كان لا  الادارة اصدار مثل ھذه القرارات، وقد یستفاد من طبیعة
یرتب الا اثرا وقتیا یمكن انھاؤه باي وقت ومثالھ القرار الخاص بالسماح بشغل 

                                                                                                                                         
الادارة ان تلغیھا لان ذلك یعد الاعتداء على الحقوق المكتسبة، ھذا ماذھبت الیھ محكمة القضاء الاداري 

) ق، رقم ٤المصریة، للمزید من التفصیلات ینظر مجموعة احكام مجلس الدولة، احكام القضاء الاداري لسنة (
  . ٣/جلسة ١٩٨القضیة 

  .٣٢٦، ص٢٠٠٧المنعم، القرارات الاداریة، دار محمود للنشر والتوزیع، القاھرة، ) د.عبد العزیز عبد ١(
قضت بانھ "اذا كان الاصل ان المراكز  ٦/١/٢٠٠٧) في حكم للمحكمة الاداریة العلیا بجلستھا المنعقدة ٢(

ستثناء من ھذا القانونیة التي تحققت للافراد والتي تحصنت بالمدة القانونیة لایجوز المساس بھا باي حال وا
الاصل یجوز ان تسري القاعدة القانونیة باثر رجعي على الوقائع السابقة علیھا ..." للمزید من التفصیلات ینظر 

نقلا عن د. مصطفى عبد الغني،  ٦/١/٢٠٠٧ق جلسة ٥٠لسنة  ١١٨٠حكم المحكمة الاداریة العلیا، طعن
  .١٢٥المصدر السابق،ص

/في ٨٣/٢٠١١لس شورى الدولة في ممارسة دورھا الاستشاري () ینظر قرار الھیئة العامة لمج٣(
  .١٧٥، وزارة العدل، ص٢٠١١) منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلش شورى الدولة لعام١٤/٨/٢٠١١

  .٢٣٧) د. خالد سمارة الزغبي، المصدر السابق، ص٤(
، د. مازن لیلو راضي، ١٩٩) للمزید من التفصیلات ینظر د.علاء ابراھیم محمود، المصدر السابق،ص٥(

ومابعدھا، د.خالد سمارة  ٣٢٦، د.عبد العزیز عبد المنعم، المصدر السابق، ص٤١٢- ٤١٠المصدر السابق، ص
ومابعدھا ،  ٤٤٠ومابعدھا، د. محمد فؤاد عبد الباسط، المصدر السابق، ص ٣٣٧الزغبي، المصدر السابق، ص

، ٢٠٠٧رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، ھنادي فوزي حسین، صفة التأثیر في القرار الاداري، 
  ومابعدھا. ٩٨ص
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الطریق العام لاجرتاء بعض التجارب في الطرقالت الخاصة وكذلك القرارات 
 الخاصة بالندب والاعارة.

د القرارات غیر التنفیذیة. وھي القرارات التمھیدیة التي تصدر بقصد الاعدا .٢
لاصدار قرار معین، مثل القرار الصادر بایقاف الموظف عن عملھ بقصد الاحالة 

 الى المحاكم التادیبیة.
القرارات السلبیة. وھي القرارات التي تصدر من الادارة بالرفض فھذه القرارات  .٣

لاترتب حقوقا، او مزایا للافراد ویجوز الغاءھا في لي وقت مثل قرار الادارة 
حد الافراد في مزاولة مھنة معینة فھذه القرارات جمیعھا برفض منح رخصة لا

یمكن للادارة العدول عنھا والغاءھا بالنسبة للمستقبل في اي وقت دون التقید بمیعاد 
 معین.

القرارات الولائیة. وھي القرارات التي تمنح للافراد میزة معینة دون تحمیلھ باي  .٤
من الادارة لا یولد لھذا الفرد حقاى التزام، وھذه المیزة لاتعدوا ان تكون منحة 

  .)١(مكتسبا
  الغاء القرار الاداري الفردي غیر المشروع: الفرع الثاني

second branch: Cancellation of the illegal individual 
administrative decision 
یعد خضوع الادارة للقانون من اھم مبادئ الدولة القانونیة، لذا ینبغي للادارة ان 

لائم بین قراراتھا والاحكام القانونیة النافذة والا تخرج عن مقتضیاتھا، والقاعدة ت
المستقرة حسب اجماع الفقھ والقضاء اذا صدر القرار صحیحا استحال الغاؤه الا باجازة 

، وقد )٢(تشریعیة، اما اذا ماصدر معیبا فیمكن الغاؤه ولكن خلال میعاد المحدد للالغاء
من خلال قرارات الفردیة غیر مشروعة وكما ذكرنا انفا ان القرار ینشا الحق المكتسب 

) یوما من تاریخ ٦٠غیر المشروع یتحصن بمضي المدة المحددة للطعن وھي مدة (
صدور القرار الاداري المخالف للقانون، حیث ان لحظة ولادة الحق المكتسب تبدا من 

  لحظة انتھاء المدة المقررة للطعن.
ھمیة كبیرة في تثبیت الاوضاع الاداریة فھو الذي یؤدي الى اذن لعامل الزمن ا

استقرار المراكز القانونیة المتولدة عن القرار من خلال تقیید امكانیة الغاء بمدة معینة 
تتحصن بفواتھا القرارات الاداریة غیر المشروعة، ھو مامن شأنھ جعل العمل عملا 

قیا وموازیا بین المصلحة العامة التي یقیدھا منشئا للحقوق، اذ ان لقید المیعاد دورًا توفی
  .)٣(مبدأ المشروعیة والمصلحة الخاصة التي یذود عنھا مبدأ احترام الحقوق المكتسبة

                                                        
في ٢٧١٢المنشور في الوقائع العراقیة العدد ١٩٧٩) لسنة ٢٣) ینظر على سبیل المثال تعلیمات الملاك رقم (١(

  المعدل. ١٩٦٠لسنة  ٢٤) من قانون الخدمة المدنیة رقم ٣٨والمادة ( ٢٨/٥/١٩٧٩
  ومابعدھا. ٢٥٣جي، الحق المكتسب في القانون الاداري، المصدر السابق، ص) د. زیاد خالد المفر٢(
) د. ھشام حامد الكساسة، دور القاضي الاداري الاردني في حمایة الحقوق المكتسبة، مجلة الجامعة ٣(

  .٢٩٠، ص٢٠١٩، السنة٢٧، العدد٤الاسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، المجلد
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قیة التي اقرت بعدم الغاء القرارات الاداریة حمایة اومن السوابق القضائیة العر
فین بعریضة للحقوق المكتسبة منھا، حیث ادعت المدعیة امام محكمة قضاء الموظ

انھا تطعن في قرارا المدعي علیھ برفض شمولھا  ٢٠١٧\٧\٢٦دعواھا المسجلة بتاریخ 
باطفاء المبالغ المترتبة بذمتھا نتیجة منحھا اجازة امومة للمرة الخامسة بموجب الامر 

، استناد الى توصیات اللجنة المشكلة ١٩٩٦\١٢\٢١) في ٢٧١٧٧الاداري المرقم (
والمقدمة بتاریخ  ٢٠١٤\١\٢٢) في ٤٤٢٢ي المرقم (بموجب الامر الادار

، وتطلب دعوة المدعي علیھ اضافة لوظیفتھ للمرافعة والحكم بالزامھ ٢٠١٧\٦\١٥
وارجاع ما استوفى منھا  ٢٠١٠بشمولھا باطفاء المبالغ وفق قرار مجلس الوزراء لسنة 

م) في ٥/٢٠١٨من مبالغ، وبعد اختتام المرافعة اصدرت المحكمة قراراھا المرقم (
م المتضمن رد الدعوى شكلا لاقامتھا خارج المدة القانونیة، ولوقوع العن ٢٣/١/٢٠١٨

التمییزي على قرارا المحكمة المذكور انفا ارسلت اضبارة الدعوى الى المحكمة الاداریة 
العلیا، اعیدت اضبارة الدعوى منقوضة الى محكمة قضاء الموظفین ........، وبعد ختام 

  اتباعا للحكم التمییزي. المرافعة
"... قررت المحكمة باطفاء المبالغ المترتبة في ):١(اصدرت المحكمة القرار الاتي

ذمة المدعیة نتیجة منحھا اجازة الامومة للمرة الخامسة وتحمیلھ الرسوم  والمصاریف 
  ......".القضائية واجور المحاماة

الموظفین مدعیا فیھا ان في سابقة اخرى قام المدعي دعواه امام محكمة قضاء 
 ٢٠١٤\١٠\١٣) في ٩٩١٧اقام المدعي علیھ اضافة لوظیفتھ اصدر امره المرقم (

) في ٢١١٤٥المتضمن تنفیذ توصیات اللجنة التحقیقیة المنفذة بالامر المرقم (
والتي اوصت بایقاف صرف الحوافز واعادة المستلم من تاریخ تسلمھا  ٢٠١٤\٨\٢٠

ود سند قانوني لھا. لذا تطلب دعوى المدعى علیھ اضافة لعدم وج ٢٠١٤\٥\١لغایة 
لوظیفتھ للمرافعة والحكم بالزامھ باستئناف صرف الحوافز المذكورة انفا .ونتیجة 

وبعدد  ٢٠١٥\٥\١٧المرافعة اصدرت محكمة قضاء الموظفین قراراھا المؤرخ في 
نون. ولعدم ) رد دعوى المدعي لعدم وجود سند لھا من القا٢٠١٤\م\٢٤٢٤اضبارة (

قناعة الممیز بالقرار المذكور تصدى لھا تمییزًا بالقرار المذكور لدى المحكمة الاداریة 
م طالبًا نقضھا بالاسباب الواردة ١١/٦/٢٠١٥العلیا في مجلس الدولة بلائحتھ المؤرخة 

  فیھا.
إصدرت المحكمة الاداریة العلیا  العراقیة قرارھا "... ان الوزارة قد صرفت 

) من قانون ١٦ز للموظف المدعي وغیره من الموظفین بناء على تفسیرھا للمادة (الحواف
% ٥٠التي نصت على (تؤول نسبة  ٢٠١٢) لسنة ٣٣وزارة الاسكان والاعمار رقم (

من واردات المركز الوطني ... وبناءً على ھذا النص اصدر الوزیر ...... تعلیمات ثم 
ن ان تنشر في الجریدة الرسمیة . فلایجوز في اصدر نظاما للحوافز وضوابط الحوافز دو

                                                        
 ٢٣٨١/٢٠١٩رقم القرار ٧/٢٠١٩/ ١٥بتاریخ ٢٠١٧/م/١٥٠١رقم الدعوى  ) محكمة قضاء الموظفین١(

  قرار منشور.
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ھذه الحالة مطالبة الموظف باعادة المبالغ التي تسلمھا باثر رجعي، وانما تكتفي الادارة 
  ).١(بایقاف صرف المخصصات وتنفیذ الامر من تاریخ نفاذه ..."

ن والجدیر بالذكر لكي ینشأ حقًا مكتسبًا من القرار الاداري غیر المشروع ینبغي إ
یكون المستفید من القرار شخص حسن النیة فإذا انعدم مبدأ حسن النیة لدى الشخص 
المستفید وكان ھو الذي دفع الادارة لإصدار القرار المعیب بغشھ أو تدلیسھ فإنھ یكون 

، إذا إن سلوك الغش من جانب المستفید یمكن إن یؤدي إلى فقدان )٢(غیر جدیر بالحمایة
أي حمایة، فالقاضي یحجب المستفید من العمل إذا استعمل طرقًا  الوضع القانوني المنشئ

  .)٣(تدلیسیة أو احتیالیة لأیھام الادارة لإصدار القرار لمصلحتھ

  اثر الغاء القرار الاداري الفردي: الفرع الثالث
بینا انفاً ان القرارات الاداریة الفردیة اذا ماصدرت سلیمة مستوفیة للشروط التي 

ون وترتب علیھا حق شخصي او مركز خاص، فأن الادارة لاتملك المساس یتطلبھا القان
  بھا الا في الحالات التي یجیزھا القانون.

ویقر الفقھ ان احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الاداریة الفردیة 
  یعتبر مساویاً لمبدأ المشروعیة من أسس الدولة القانونیة.

ریة العلیا العراقیة على مبدأ قانوني وھو " لایجوز فقد استقرت المحكمة الادا
الغاء تعیین موظف بعد مباشرتھ الوظیفة او المساس بمركزه القانوني وانھاء خدماتھ الا 

، حیث انھ اكتسب حقاً بموجب القانون لایمكن المساس )٤(بالطرق التي حددھا القانون "
  بھ الا بموجب الطرق القانونیة.

في ھذا الشأن ھل تستطیع الادارة الغاء قرار اداري فردي  والسؤال الذي یطرح
  سلیم رتب حقاً مكتسباً؟ 

للأجابة عن ھذا التساؤل یمكن القول ان الادارة تستطیع ان تلغي قراراً أداریاً 
فردیاً سلیما رتب حقاً مكتسباً، الا أن الادارة لا تلجأ الى الغاء ذلك القرار الا عندما یكون 

  ین حقین مكتسبین  أحدھما أولى بالحمایة من الأخر.ھنالك تعارض ب
ومن التطیبقات العملیة السابقة قیام الادارة بشغل الوظیفة التي كان یشغلھا 
الموظف المفصول بموظف اخر دون ان توجد وظیفة مماثلة لتلك الوظیفة یمكن 

على  تخصیصھا للموظف المحكوم لصالحھ، فقد استقر القضاء في مصر في ھذه الحالة
وجوب أعادة الموظف المحكوم لھ الى ذات الوظیفة التي كان یشغلھا  حتى وان كانت 
مشغولة من موظف اخر مادامت تلك الوظیفة ھي الوحیدة ولیست ھنالك ثمة وظائف 

  .)٥(اخرى مشابھة لھا، والغاء قرار التعیین من خلفھ في نفس الوظیفة

                                                        
  . ٢٥/١/٢٠١٨م بتاریخ ٢٠١٥/ تمییز ١١٠٦) قرار محكمة قضاء موظفین الصادر بالعدد ١(
  .٢٥٣) د. زیاد المفرجي، المصدر السابق، ص٢(
  . ٢٩٢) د.ھشام حامد الكساسة، المصدر السابق، ص٣(
  م. ١١/١/٢٠١٦في  ٢٠١٤تمییز/  -/ قضاء موظفین٣٧٧رقم ) القرار ذي ال٤(
، نقلا عن د. محسن خلیل ، قضاء الالغاء، منشأة ٢٦/٤/١٩٦٠)  قرار المحكمة الاداریة العلیا المصریة في ٥(

  .٣٧٢، ص١٩٦٢المعارف، الاسكندریة،
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الموظف المفصول في وظیفتھ  ونرى بأن الغاء قرار تعیین الموظف الذي خلف
رأي یجانب الصواب لان القرار المشروع الذي ینشأ مراكز قانونیة جدیدة او یعدلھا 
لایمكن ألغاءه لما یترتب علیھ من حقوق مكتسبة للموظف المعین، الا ان الادارة والحالة 
 ھذه ملزمة ترجیح احد الحقوق على الاخرى ویبقى لھذا الفرد الذي تضرر من جراء

  قرار الادارة اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعویض.
المبدأ قانوني الاتي "  اما في العراق فقد استقر القضاء الاداري العراقي على

الفصل من الوظیفة عقوبة مؤقتة یعاد الموظف المفصول بعد انقضائھا او انتھاء مدة 
ف بالدرجة الوظیفیة محكومیتھ الى الوظیفة، ولایحق للادارة خلال مدة فصلھ التصر

، وبذلك نرى بان القضاء العراقي قطع الطریق امام الادارة في )١(التي كان یشغلھا"
  التصرف بالدرجة الوظیفیة للموظف المفصول حفاظاً للحقوق المكتسبة. 

 Conclusion: الخاتمة
بعد ان تم بعون الله وحمده الانتھاء من دراسة اثر الغاء القرارات الاداریة على 

لحقوق المكتسبة، فـإنھ یجدر ان نختم بحثنا بــأھم النتائج والتوصیات التي یمكن اجمالھا ا
  بالاتي

  أولًا: الاستنتاجات.
الحق المكتسب ھو : المركز القانوني الذاتي المتولد عن القرار الاداري الفردي  .١

 والذي یمكن الدفاع عنھ بدعوى او دفع.
راكز القانونیة سواء اكانت ھذه المراكز ذاتیة إن فكرة الحقوق المكتسبة تنشا عن الم .٢

او فردیة فالحق المكتسب قد ینشا من القرارات التنظیمیة او القرارات الفردیة اذا 
انشات مراكز شخصیة ذاتیة یمكن التمسك بھا في مواجھة الغیر والدفاع عنھا في 

ایة ونشاة حال التعرض لھا، اما المراكز النظامیة فلایمكن الاحتجاج بھا في حم
 الحقوق المكتسبة كما ذكرنا سابقا لانھا تعبر عن مجرد الامل ولیس حق مكتسب.

لا یمكن الاستناد إلى القواعد الدستوریة والقانونیة لتأسیس مبدأ عدم رجعیة  .٣
القرارات الاداریة، وعلیھ فإن تاسیس ھذا المبدأ الى مبادئ القانون العامة ھو 

مبدأ ھو صیاغة القضاء الاداري الفرنسي الذي ابتدع الاقرب إلى الصواب لان ھذا ال
 .مبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة على الماضي وجعل منھا مبدأ عام

لا یجور للفرد طالما لم یكتسب مركزا قانونیا ذاتیا لتطبیق القرار ان یتمسك بتطبیقھ  .٤
بھ او الاستمرار بسریانھ، وبالتالي لایجوز لاحد الادعاء بوجود ضرر اصا

 .والمطالبة بالتعویض من جراء تعدیل او الغاء القرار السلیم
اذا تم اكتساب مركزا قانونیا بمقتضى القرار الفردي استنادا الى القرا ر التنظیمي  .٥

ففي ھذه الحالة ان القرار التنظیمي یعبر عن حق احتمالي بینما القرار الفردي یولد 
لط بفكرة القرار الفردي ویترتب على حقا مكتسبا ففكرة الحق المكتسب تندمج وتخت

                                                        
  ،٢٦/٥/٢٠١٦في  ٢٠١٢تمییز/ -/ قضاء موظفین ٦٣٩)  قرار ذي الرقم ١(
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ذلك نتیجة مھمة ھي بمجرد تقریر ذلك الحق یصبح للقرار الفردي كیان مستقل عن 
 القرار التنظیمي ویخرج عن سلطان مصدره.

ان الاصل في القرارات الاداریة الفردیة المشروعة انھا تولد حقا بالمعنى الواسع،  .٦
من ھذا القبیل الا انواعا خاصة من  وبالتالي تستقر بمجرد صدورھا ولاتخرج

 .القرارات الفردیة حیث تعتبر استثناء غیر مولدة لحق
لكي ینشأ حقًا مكتسبًا من القرار الاداري غیر المشروع ینبغي إن یكون المستفید من  .٧

القرار شخص حسن النیة فإذا انعدم مبدأ حسن النیة لدى الشخص المستفید وكان ھو 
دار القرار المعیب بغشھ أو تدلیسھ فإنھ یكون غیر جدیر الذي دفع الادارة لإص

  .بالحمایة
  ثانیًا: التوصیات.

على المشرع العراقي اعادة النظر في المدة المقررة لالغاء القرارات الاداریة غیر  .١
المشروعة، وجعلھا مفتوحة كي تتمكن الادارة من اصلاح ما وقعت فیھ من اخطاء 

 والغاء تلك القرارات .
مشرع العراقي ولدى صیاغة قانون الخدمة المدنیة الجدید ان یكرس نص على ال .٢

قانوني خاص بالحقوق المكتسیة للموظف العام، بغیة حمایتھ من تعسف الادارة في 
 الغاء القرارات الاداریة بحجة تحقیق المصلحة العامة.

كیل للادارة عند ثبوت سوء نیة المستفید (الموظف) من اصدار القرار الاداري تش .٣
لجنة تحقیقیة بحقھ وفرض الجزاء الانضباطي المناسب، على الا یسري علیھ المبدأ 
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